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ﮋ سورة النحل ﮊ
(180) قوله تعالى: ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ النحل: ٦٧ 
]الجار إما أن يتعلق بمحذوف أي (و) نسقيكم ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ ومن {الأعناب} إذا عصرت وحذف لدلالة ما تقدم عليه فيكون  قوله ﮋ ﭺ ﮊ(
)بياناً وكشفاً عن كنه(
) حقيقة الإسقاء ، وإما أن يتعلق بـ ﮋ ﭺ ﮊ ، فيكون قوله:
 ﮋ ﭻ ﮊ تكريراً للظرف ؛ لأجل التأكيد ، ويكون تتخذون صفة موصوف
 محذوف ، كقوله: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ الصافات: ١٦٤ أي وما
 منا إلا ملك ، فالتقدير ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه سكراً
 ورزقاً حسناً ؛ لأنهم يأكلون بعضها ويتخذون من بعضها السكر وهو
 الخمر ، وعلى هذا التفسير ففي الآية قولان ، أحدهما: ويروى عن الشعبي(
) والنخعي(
) أنها منسوخة(
) فإن السورة مكية وتحريم الخمر نزل في المائدة وهي
 مدنية ، وثانيهما(
): أنها جامعة بين العتاب والمنة، وذكر (
) المنفعة لا ينافي
 الحرمة على أن في الآية تنبيهاً على الحرمة أيضا ً(
) ؛ لأنه ميز بينها وبين الرزق الحسن(
) في الذكر ، فوجب في السكر أن لا يكون رزقاً حسنا(
) لا بحسب الشهوة ، بل بحسب الشريعة ، هذا ما عليه الأكثرون ، وقيل: السكر هو النبيذ وهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم يترك حتى يشتد(
) وهو حلال عند أبي حنيفة إلى حد
 السكر(
) ، واحتج بأن الآية دلت على أن السكر حلال ؛ لأنه تعالى ذكره في معرض الإنعام والمنة ، وبقوله :( (الخَمْرُ حَرَامٌ لِعَيْنِهَا وَالسُّكْرُ من كل شَرَابٍ) أخرجه النسائي(
) من حديث ابن عباس موقوفاً ، ورواه العقيلي(
)من وجه آخر عن علي –عليه السلام- وفيه محمد ابن الفرات الكوفي (
)(
) ، قال: وهذا يقتضي أن يكون(
) السكر شيء غير
 الخمر [(
)، ومذهب الأئمة –عليهم السلام- والشافعي ومالك تحريم ما أسكر كثيره
 وقليله من الخمر وغيره ، قالوا: وليس في الآية حجة لما تقدم ، واحتجوا بما ورد
 من صحيح الأخبار الدالة صريحاً على المراد، منها ما أخرج أحمد(
) والنسائي(
) عن
 النعمان بن بشير(
) قال: قال رسول الله (: (إِنَّ من الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَ إنَّ مِنْ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَإنَّ مِنْ الزَّبِيبِ خَمْرًا وَإنَّ مِنْ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا وَأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ ) وعن عائشة قالت: قال رسول الله :( (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ(
) الْفَرْقُ(
) مِنْهُ
 فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ). أخرجه أحمد(
) وأبو داود(
) والترمذي(
) وقال حديث حسن وعن ابن عمر عن النبي (  قال :( مَاأَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ ) أخرجه أحمد(
)(
) وابن ماجة(
) والدارقطني(
) وصححه ، وللدارقطني(
)(
) عن علي –عليه السلام- مثله سواء ولأحمد(
) وأبي(
) داود(
) والترمذي(
) وابن ماجة(
)وابن الجارود(
) (
) وابن منيع(
) وابن أبي عاصم(
) والطحاوي(
) (
) وابن حبان(
) والبيهقي(
) والضياء المقدسي(
)                      عن صالح بن خوات(
) ، وكذلك لأحمد(
) والنسائي(
) وابن ماجة(
) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وعن سعد بن أبي وقاص: (أن النبي ( نَهَى عَنْ قَلِيلِ 
مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ ) أخرجه النسائي(
) والدارقطني(
).

(181) قوله(
) تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ النحل: ٩٤ 
قال الواحدي: الدخل الغش والخيانة(
)، وقد دلت بمفهومها على إباحة
 المخالفة فيما لم يكن فيه غش ولا خيانة لله تعالى ولا لرسوله ولا لأئمة
 الهدى من أهل بيت النبي ((
).

(182) قوله تعالى: ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ النحل: ٩٨ 
أمر الله سبحانه(
) وتعالى بالاستعاذة(
) عند قراءة القرآن ، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان فرضاً في حق النبي ( فجعله من خصائصه ، وهذا باطل ؛ لأنه لا دليل على التخصيص وإلا لاقتضى الأمر تخصيصه بأكثر أحكام القرآن ، والذي ذهب إليه عامة أهل العلم بالقرآن إلى أنه(
) على الندب في حق أمة النبي ( في الصلاة وغيرها، لكن(
) في الصلاة يكون التعوذ قبل الدخول ؛ لقوله :( (إِنَّ صَلاتَنَا هَذِهِ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ)(
)و (
) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند المؤيد بالله والشافعي وأبي عمرو (
) (
)من القراء وعاصم(
) وقال الهادي والقاسم عليهما السلام وحمزة(
) من القراء (
) أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، وقال جماعة: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال داود ومالك(
)إن محل التعوذ بعد القراءة عملاً بالظاهر من الفاء ، قلنا: المراد
 إذا أردت(
) القراءة فاستعذ(
).

(183) قوله تعالى: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ النحل: ١٠٦ 
اعلم أن ]للإكراه مراتب: منها أن يجب(
) الفعل المكره عليه كما لو أكره على شرب الخمر وأكل الميتة لما فيه من صون النفس مع عدم إضرار الغير ولا إهانة لحق الله 
تعالى ، ومنها أن يصير الفعل مباحاً لا واجباً كما لو أكره على التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان ؛ لما روي أن بلالاً صبر على العذاب وكان يقول أحد أحد حتى ملوه وتركوه(
) ولم يقل رسول الله ( بئس ما فعلت لما في(
)ترك(
) التقية والصبر على التعذيب من الإعزاز للإسلام(
)، وقيل: بل واجب وقاية للضرر ، ومنها أنه يحرم كما إذا أكره على قتل إنسان أو قطع عضو من أعضائه فههنا يبقى على الحرمة الأصلية وحينئذ فلو قتل(
) فللعلماء قولان: مذهب أصحابنا والشافعي في أصح قوليه ومالك أن(
) عليه القصاص لأنه قتله(
) عدواناً لاستبقاء نفسه فصار كما لو قتل المضطر إنساناً فأكله(
)، وقال الناصر وأبو حنيفة والشافعي في أحد(
) قوليه :لا يلزم القصاص ؛ لأنه قتله دفعاً عن نفسه فأشبه قتل الصائل(
) ولأنه (
)كالآلة للمكره [(
)
وكذا الزنا(
) عندنا وسب الآدمي ، وقال أبو جعفر(
) والإمام يحيى يجوز 
قياساً على سب الله تعالى ، وقال المؤيد بالله وغيره : يجوز له إتلاف مال 
الغير وصحح وإن(
) لم يخش على صاحبه ضررا (
) ، وقال أبو طالب: لا يجوز ، قال
 المؤيد بالله : وعليه الضمان ويرجع على المكره ، وقال الجمهور: الضمان على المكره فقط.

وقوله تعالى: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ 
يعني من اعتقد الكف(
) وطابت به(
) نفسه واطمأنت إليه فهم المستحقون
 لأن يغشاهم غضب الله تعالى ويعد لهم عذابه(
).

(184) قوله تعالى : ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ النحل: ١١٦ 
]ما مصدرية(
) وانتصاب الكذب بلا تقولوا و(
) معناه لا تحللوا ولا
 تحرموا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة ودليل ، ويجوز
 أن تكون ما موصولة ، ويكون التقدير ولا تقولوا للذي تصف
 ألسنتكم الكذب فيه هذا حلال وهذا حرام ، فحذفت(
) لفظة (فيه) لكونه(
) معلوماً[(
).

وقوله: ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ من أعلى درجات الفصاحة وأبلغ مراتب البلاغة كأن ماهية الكذب كانت مجهولة فكشف(
) عن حقيقتها كلامهم(
)، وقد دلت الآية على ذم من حرم ما أحل الله ولا خلاف أنه كفر.

(185) قوله تعالى: ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ النحل: ١٢٥ 
]تقرير ذلك أن الداعي إلى مذهب ونحلة لا بد وأن يكون قوله مبنياً على حجة وهي إما أن تكون(
) يقينية قطعية (
) مبرأة من شائبة احتمال النقيض(
) وإما أن تكون(
) مفيدة للظن القوي والإقناع التام وإلا لم يكن ملتفتاً إليها في العلوم(
)، وقد يكون(
)
 الجدال والخصام(
) غالباً على المدعو(
) فيحتاج حينئذ إلى إلزامه وإفحامه(
) بدليل مركب من مقدمات مشهورة مسلمة عند الجمهور أو مقدمات (
) مسلمة عند
 الخصم ،فقوله(
):ﮋ ﮪ ﮊإشارة إلى استعمال الحجج القطعية 
المفيدة لليقين والمكالمة بهذا(
) الطريق إنما تكون(
) مع الطالبين 
البالغين في(
) الاستعداد إلى درجة(
) الكمال[(
).

وقوله تعالى: ﮋ ﮫ ﮬ ﮊ]إشارة إلى استعمال الدلائل
 الإقناعية الموقعة(
) للتصديق بمقدمات مقبولة وأهل هذه المكالمة (
) أقوام انحطت درجاتهم عن درجة الطائفة الأولى إلا أنهم باقون على الفطرة الأصلية طاهرون(
) عن دنس(
) الشغب وكدورات الجدال وهم عامة الخلق ، وليس للدعوة إلا هذان الطريقان ولكن(
) الداعي قد يضطر مع الخصم الألد إلى استعمال الحجج الملزمة المفحمة كما 
قلنا ، فلهذا السبب عطف على الدعوة قوله: ﮋ ﮮ ﮯ ﮊ(
) أي
 بالطريقة التي ﮋ ﮰ ﮱ ﮊ فكان(
) طريق الجدال لم يكن(
) سلوكه(
) مقصوداً (
) بالذات وإنما اضطر الداعي اليه لأجل كون الخصم مشاغبًا وانما استحسن هذا الطريق(
) لكون الداعي محقاً وغرضه(
) صحيحاً فإن كان مبطلاً وأراد تغليط السامع لم يكن جداله حسناً ويسمى دليله مغالطة ، هكذا ينبغي أن يتصور تفسير (
) هذه الآية (
)[(
)، وقد 
دلت على وجوب الدعاء إلى الدين فتدل على لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتدل(
) على أنه يجب البداية (
) بالقول اللين ولا يجوز أن يبدأ (
) بالخشن(
) ، وتدل على لزوم إزاحة الشبهة بالمحاجة في الدين ، ويلزم من هذا أن يكون الآمر عالماً أن ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر وأن يعلم حل الشبهة التي مع المخالف ، والله أعلم.
(186) قوله تعالى: ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ النحل: ١٢٦ 
عن أبي بن(
) كعب(
) قال: (لَمَّا كان يَوْمُ أُحُدٍ أُصِيبَ(
) من 
الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ(
) رَجُلًا وَمِنْ الْمُهَاجِرِينَ سِتَّةٌ فِيهِمْ حَمْزَةُ
 فَمَثَّلُوا بِهِمْ فقالت(
) الْأَنْصَارُ لَئِنْ أَصَبْنَا منهم يَوْمًا مِثْلَ
 هذا لَنُرْبِيَنَّ فيهم في التمثيل(
)فلما كان يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ
 أنزل الله تعالى ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ الآية
  فقال رَجُلٌ : لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فقال النبي:(كُفُّوا عن الْقَوْمِ إلا أَرْبَعَةً ) أخرجه الترمذي(
) ، أمر الله –سبحانه وتعالى- المؤمنين أن يعاقبوا بمثل
 ما يصيبهم من العقوبة ولا يزيدون ، وقال مجاهد والنخعي: إنه 
نهى المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم(
)
وفي قوله: ﮋ ﯡ ﯢ ﮊ ]رمز إلى أن الأولى له أن لا يفعل ، كقول
 الطبيب للمريض إن كنت تأكل الفاكهة فكل التفاح ثم انتقل من التعريض 
إلى بعض التصريح ، فقال: ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ أي صبركم (
)ﮋ ﯬ ﯭ ﮊ أي لكم فوضع المظهر موضع المضمر ثناء من الله تعالى عليهم ، أو وصفاً لهم بالصفة
 التي تحصل لهم[(
)، وفي الآية دليل على المماثلة في القصاص وقد تقدم الكلام مستوفى.













































(�)  في (ب) تتخذون منه.


(�)  كنه الأمر حقيقته وقيل : وقته وقدره ، وقيل : غايته . النهاية في الأثر (4/206) .


(�)  ينظر تفسيرالطبري ( 17/243 ) .


(�)  المصدر السابق .


(�)  ونقل النسخ عن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة ومقاتل ، ينظر زاد المسير ( 4/464 )  ، نسختها  ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ..    ﮊ المائدة : ٩0 الآية ينظر الناسخ والمنسوخ للمقري (1/113) والناسخ والمنسوخ للسدوسي (1/44) ،والناسخ والمنسوخ للكرمي (1/130) ، وقيل : نسختها { قل إنما حرم ربي الفواحش } الآية الأعراف:33 ينظر الناسخ والمنسوخ لابن حزم (1/43) .


(�)  في (ب) وثانيها.


(�)  في (ب) وذكره.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 14/136 ) .


(�) مسألة (65) حكم النبيذ، ينظر:


الحنفية: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، كتاب الطهارة (6/47).


المالكية: منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل لمحمد عليش، باب في بيان حد شارب المسكر (9/350).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لعلي بن محمد الماوردي، كتاب� الأشربة والحد فيها (13/376).


الحنابلة: الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لعبد الله بن قدامة المقدسي، باب الأشربة (4/232).


الزيدية: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الأشربة (4/349).وكتاب� شفاء الأوام , باب الأشربة (3/178) .


(�)  في الكبرى ( 8/297 ) رقم ( 17181 ) كتاب الأشربة والحد فيها – باب مايحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب مايسكره والجواب عنه .


(�)  في الضعفاء ( 4/123 ) رقم ( 1681 ) , قال الحافظ ابن حجر : مرفوع ورواه العقيلي من وجه آخر عن علي مرفوعاً وفيه محمد بن الفرات الكوفي وهو منكر الحديث ( الكافي الشاف) رقم الحديث ( 161 ).�والعقيلي هو : محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحجازي أبو جعفر، إمام كبير وحافظ قدير، كثير التصانيف، من آثاره: الضعفاء الكبير، الجرح والتعديل، من غلب على حديثه الوهم. توفي عام (322هـ).


        سير أعلام النبلاء (15/236)، طبقات الحفاظ (ص:348)، معجم المؤلفين (11/98) .


(�)  محمد بن الفرات أبو علي الكوفي عن علي بن الحسين وأبي سلمة وعنه قتيبة وسريج كذبه أحمد.� الكاشف (2/ 210 ) .


(�)  في (ب) زيادة كلمة( ضعيف ).


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  مابين المعكوفتين نقلا عن النيسابوري ( 4/279 )بتصرف يسير من المصنف .


(�)  في المسند ( 4/273 ) رقم ( 18431 )  واللفظ له  . 


(�)  في الكبرى ( 4/181 ) رقم ( 6787 ) كتاب الأشربة المحظورة,وكذلك الحاكم ( 4/164 ) رقم ( 7239 ) كتاب الأشربة , والدار قطني ( 4/253 ) رقم ( 41 ) كتاب الأشربة وغيرها , والطبراني في �الأوسط ( 8/308 ) رقم ( 8718 ) , قال الحافظ ابن حجر : حسن. هداية الرواة (3/449 ) , وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم الحديث ( 2217 ) . 


(�)  النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة، أنصاري، صحابي، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة ولد قبل وفاة النبي ( بثمان أو ست سنين، توفي سنة (64هـ) . الاستيعاب (4/1496) الإصابة (6/440) . 


(�)  في (ب) وأما السكر.


(�)  هو إناء يأخذ ستة عشر رطلا ، وفيه لغتان : تحريك الراء وهو الفصيح وتسكينها . الفائق (3/104) ، وطلبة الطلبة (1/317) , وفي لسان العرب (10/306) الفرْق بالسكون مائة وعشرون رطلا ومنه الحديث .


(�)  في المسند ( 6/131 ) رقم ( 25036 ).


(�)  في سننه (3/329) رقم (3687) كِتَاب الْأَشْرِبَةِ - بَاب النَّهْيِ عن الْمُسْكِرِ.


(�)  في جامعه (4/293) رقم (1866) كِتَاب الْأَشْرِبَةِ - بَاب ما جاء ما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ .


(�)  في المسند ( 2/167 ) رقم ( 6558 ).


(�)  (ب) من قوله ( وأبو داود ) إلى هنا ساقطة .


(�)  في سننه ( 2/1123 ) رقم ( 3386 ) كتاب الأشربة – باب كل مسكر حرام .


(�)  في سننه ( 4/250 ) رقم ( 22 ) كتاب الأشربة وغيرها .


(�)  في (ب) الدارقطني.


(�)  في سننه ( 4/250 ) رقم ( 21 ) كتاب الأشربة وغيرها . 


(�)  لم أقف على تخريجه في المسند عن صالح بن خوات .


(�)  في (ب) ولأبي.


(�)  في سننه ( 3/329 ) رقم ( 3687 ) كتاب الأشربة – باب النهي عن المسكر.


(�)  في جامعه  ( 4/293 ) رقم ( 1866 ) كتاب الأشربة – باب ماجاء ما أسكر كثيره فقليله �حرام , وقال : هذا حديث حسن .


(�)  في سننه ( 2/1124 ) رقم ( 3392 ) كتاب الأشربة – باب ما أسكر كثيره فقليله حرام . 


(�)  ترجمت له ص 58 


(�)  في المنتقى  ( 1/219 ) رقم ( 861 )  باب ماجاء في الأشربة .


(�)  لم أقف على تخريجه .


(�)  لم أقف على تخريجه .


(�)  الطحاوي الإمام العلامة الحافظ ، صاحب التصانيف البديعة ، أبو جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي ، الحجري ، المصري ، الطحاوي الحنفي ، وطحا من قرى مصر ، وكانت وفاته في سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . تذكرة الحفاظ (3/808 ) طبقات المفسرين للداودي (1/ 61) . 


(�)  في شرح معاني الآثار ( 4/215 ) .


(�)  وابن حبان (12/203) رقم(5383) كتاب الأشربة – باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان المسكر هو الشربة الأخيرة التي تسكر دون ما تقدمها منه .


(�)  في الكبرى ( 8/296 ) رقم ( 17174 ) كتاب الأشربة والحد فيها – باب ماأسكر كثيره فقليله حرام .


(�)  الأحاديث المختارة ( 4/371 ) رقم ( 1538 ) .


(�)  صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني ، ثقة من الرابعة ، وخوات بفتح المعجمة وتشديد الواو وآخره مثناة . تقريب التهذيب (1/ 271) التاريخ الكبير (4/ 276 ) . 


(�)  في المسند ( 2/185 ) رقم ( 6738 ) .


(�)  في الكبرى ( 3/216 ) رقم ( 5117 ) كتاب الأشربة – باب تحريم كل شراب أسكر  كثيره .


(�)  في سننه ( 2/1125 ) رقم ( 3394 ) كتاب الأشربة – باب ما أسكر كثيره فقليله حرام . 


(�)  في الكبرى ( 3/216 ) رقم ( 5119 ) كتاب الأشربة – باب تحريم كل شراب أسكر كثيره . 


(�)  في سننه ( 4/251 ) رقم ( 30 ) ( 31 ) كتاب الأشربة وغيرها بلفظ (  أنهاكم عن قليل ماأسكر كثيره ). وكذلك ابن حبان ( 12/192 ) رقم ( 5370 ) كتاب الأشربة – باب ذكر البيان بأن الأشربة التي يسكر كثيرهاحرام شرب القليل منه , صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي رقم الحديث ( 5625 ) .


(�)  (ب) وقوله.


(�)  ينظر تفسير الواحدي ( 1/168 ) والرازي ( 20/87 ) .


(�)  قلت : خص المصنف رحمه الله عدم جواز الغش والخيانة لله ولرسوله وأئمة أهل البيت فقط وأهل السنة لايجيزون الغش والخيانة بين المسلمين عموما سواء كانوا حكاماً أو محكومين والآية عامة بقوله تعالى : (بينكم).


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) بالاستغفار.


(�)  في (ب) عبارة ( إلى أنه )ساقطة .


(�)  في (ب) ولكن.


(�)  أخرجه مسلم ( 1/381 ) رقم ( 537 ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة – باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من إباحة – بلفظ ( إن هذه الصلاة ) , وأبوداود( 1/244 ) رقم ( 930 ) كتاب� الصلاة – باب تشميت العاطس في الصلاة , والنسائي في الكبرى ( 1/198 ) رقم ( 556 ) كتاب� السهو – ذكر ما ينقض الصلاة ومالاينقضها – باب نسخ ذلك وتحريمه – واللفظ له , وابن حبان ( 6/23 ) رقم ( 2247 ) كتاب الصلاة – باب صفة الصلاة – ذكر البيان بأن نسخ الكلام في الصلاة إنما �نسخ منه ماكان من مخاطبة الآدميين دون مخاطبة العبد ربه , وابن خزيمة ( 2/35 )رقم ( 859 ) كتاب الصلاة – باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المتكلم والدليل على أن الكلام لايقطع� الصلاة إذالم يعلم المتكلم أن الكلام في الصلاة محظور غير مباح , والبيهقي في الكبرى ( 2/249 )� رقم ( 3165 ) كتاب الحيض – باب مالايجوز من الكلام في الصلاة . 


(�)  في (ب) زيادة ( هو ).


(�)  في (ب) عمر.


(�)  الإمام الحافظ المجود المقرئ الحاذق عالم الأندلس أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم الأندلسي القرطبي ثم الداني ويعرف قديما بابن الصيرفي مصنف التيسير وجامع البيان وغير ذلك . سير أعلام النبلاء (18/77) معرفة القراء الكبار (1/406 ) . 


(�)  أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي أحد القراء السبعة توفي بالكوفة سنة(128هـ). ينظر: معرفة القراء الكبار(51) وغاية النهاية (1/346). 


(�)  حمزة بن حبيب الزيات، أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم، أحد القراء السبعة توفي (156). ينظر: وفيات الأعيان (2/186)، وغاية النهاية (1/261). 


(�)  في (ب) من قوله  ( من القراء) الأولى إلى هنا ساقطة.


(�)  في (ب) مالك وداود.


(�) في هامش ( أ ) إطلاقاً لاسم المسبب على السبب.


(�) مسألة (66) الاستعاذة عند قراءة القرآن، ينظر:


الحنفية: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، فصل في سنن الصلاة (1/202).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف العبدري، فصل في فرائض الصلاة (1/544).


الشافعية: الأم للشافعي، باب التعوذ بعد الافتتاح (1/107).


الحنابلة: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لابن قدامة المقدسي، باب صفة الصلاة (1/283).


الزيدية: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الصلاة وتعريفها (1/245) وكتاب شرح التجريد , باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها (1/376) .


(�)  في (ب) أن يحب.


(�)  أخرجه الحاكم ( 3/320 ) رقم ( 5238 ) كتاب معرفة الصحابة , وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه , وابن حبان ( 15/558 ) رقم ( 7083 ) كتاب إخباره (  عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضي الله عنهم أجمعين – باب ذكر بلال بن رباح رضي الله عنه ,وابن ماجة (1/53) رقم (150) والبيهقي في الكبرى ( 8/209 ) رقم ( 16674 ) كتاب الحدود ,حسنه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة� رقم الحديث ( 122 )  .	


(�)  في (ب) عبارة ( لما في )ساقطة .


(�)  في (ب) لترك.


(�) مسألة (67) التقية، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، كتاب الإكراه (24/45).


المالكية: منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل لمحمد عليش، فصل في بيان أركان الطلاق (4/49).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الأيمان (18/8).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، فصل ومن أكره على الكفر لم يصر كافرا (10/108).


الزيدية: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الإكراه (5/98) , وكتاب شفاء الأوام , باب الإكراه (3/275) . 


(�)  في (ب) قيل.	


(�)  في (ب) لأن.


(�)  في (ب) قتل.


(�) مسألة (68) من أكره على القتل، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، كتاب الإكراه (24/45).


المالكية: منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل لمحمد عليش، باب في بيان أحكام الدماء (9/23).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الجنايات (18/391).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، كتاب الجنايات (9/340).


الزيدية: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الإكراه (5/98) , وكتاب� شفاء الأوام , باب الإكراه (3/275) .


(�)  في (ب) و أحد.


(�)  في (ب) عبارة (قتل الصائل ) ساقطة.�والصائل : هو القاصد الوثوب عليه . المطلع على أبواب المقنع (1/175).


(�)  في (ب) أنه.


(�)  مابين المعكوفتين نقلا عن النيسابوري بتصرف يسير من المصنف ينظر تفسير النيسابوري ( 4/309-310 ) .


(�) مسألة (69) من أكره على الزنا، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، كتاب الإكراه (24/138).


المالكية: الخرشي على مختصر سيدي خليل، فصل في أركان الطلاق (4/36).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الحدود (20/18).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، كتاب الحدود (10/184).


الزيدية: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الإكراه (5/98) , وكتاب شفاء الأوام , باب الإكراه (3/276) .


(�)  أبو جعفر : محمد بن يعقوب الهوسمي، عالم فقيه زيدي، وهو من تلاميذ أبي طالب الهاروني تولى� القضاء لأبي طالب الهاروني، توفي بهوسم بلد ما وراء النهر، سنة(455هـ) . لوامع الأنوار (2/31) أعلام �المؤلفين الزيدية (1023) . 


(�)  في (ب) إن.


(�)  في (ب) صريراً ً.


(�)  قال الراغب الأصفهاني : يقال كفر فلان إذا اعتقد الكفر ويقال ذلك إذا أظهر الكفر ويقال كفر فلان بالشيطان إذا كفر بسببه وقد يقال ذلك إذا آمن وخالف الشيطان , وأكفره إكفارا حكم بكفره. مفردات� غريب القرآن للأصفهاني ( 1/435 ) . 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 14/183 ) .


(�)  ونسب الرازي هذا القول للكسائي والزجاج ، ينظر تفسير الرازي ( 20/105 ) .


(�)  في (ب) إذ.


(�)  في (ب) وحذفت.


(�)  في (ب) وكونه.


(�)  مابين المعكوفتين نقلا عن الرازي بتصرف يسير ، ينظر المصدر السابق .


(�)  في (ب) وكشف.


(�)  ذكر مثل هذا المعنى الرازي ينظر التفسير الكبير ( 20/105 ) والنيسابوري ( 4/314 ) .


(�)  في (ب) يكون .


(�)  في (ب) تكرار (قطعية ).


(�)  في (ب) النقص.


(�)  في (ب) عبارة ( أن تكون ) ساقطة.


(�)  في (ب) بالعلوم.


(�)  في (ب)زيادة لفظ ( الحلال ).


(�)  في (ب) الخصام .


(�)  في (ب) الداعي.


(�)  في (ب) وإلحامه.


(�)  في (ب) مقدمة.


(�)  في (ب) وقوله.


(�)  في (ب) فهذا.


(�)  في (ب) يكون.


(�)  في (ب) من.


(�)  في (ب) درجات.


(�)  مابين المعكوفتين نقلا عن النيسابوري ، ينظر تفسير النيسابوري ( 4/316 ) .


(�)  في (ب) المواقعة.


(�)  في (ب) المكللة.


(�)  في (ب) ظاهرون.


(�)  في (ب) جنس.


(�)  في (ب) لكن.


(�)  في (ب) وجادلهم بالتي هي.


(�)  في (ب) أي.


(�)  في (ب)  تكن.


(�)  في (ب) مسلوكة.


(�)  في (ب) مقصودة.


(�)  في (ب) من قوله  ( اليه) إلى هناساقطة.


(�)  في (ب) واعترضه.


(�)  في (ب) تغير.


(�)  (ب) زيادة ( حديث ) .


(�)  مابين المعكوفتين نقلا عن النيسابوري ( 4/316 ) .


(�)  (ب) ويجب 


(�)  في (ب) البداه.


(�)  في (ب) يبتدا.


(�)  (ب) بالحسن . 


(�)  في (ب) لابن كعب.


(�)  أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، من بني النجار، أبو المنذر، صحابي أنصاري، سيد القراء، كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود، ولما أسلم كان من كتاب الوحي، توفي سنة (21هـ). معرفة الصحابة (1/214) ,أسد الغابة (1/78) ,الإصابة (1/180). 


(�)  في (ب) أصيبا.


(�)  في (ب) وستين.


(�)  في (ب) فقال.


(�)  في (ب) بالتمثيل.


(�)  في جامعه ( 5/299 ) رقم ( 3129 ) كتاب تفسير القرآن عن رسول الله (  – باب ومن سورة� النحل , وقال : حسن غريب , وكذلك النسائي في الكبرى ( 6/376 ) رقم ( 11279 ) كتاب عمل اليوم والليلة – باب قوله تعالى: ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )النحل:126 , والحاكم ( 2/391 ) رقم ( 3368 ) كتاب التفسير – باب تفسير سورة النحل , وابن حبان ( 2/239 ) رقم ( 487 ) كتاب البر والإحسان – باب العفو – ذكر الإخبار عما يجب على المرء من استعمال العفو وترك المجازاة على الشر بالشر , قال الشيخ الألباني : حسن صحيح الإسناد.  صحيح الترمذي رقم الحديث (3129 )  .


(�)  ذكر ذلك الرازي ونسبه لابن سيرين أيضا. ينظر تفسير الرازي ( 20/113 ) والطبري ( 14/197 )  .


(�)  في (ب) الصبر.


(�)  مابين المعكوفتين نقلا عن النيسابوري ( 4/317 ).





PAGE  


